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المحررون التربويون 
أبدوا امتعاضهم 

الشديد من 
التوصيات الصادرة 
بمنع استقبالهم 
والتحدث معهم

عودة الظفيري

أكد أن المزارع يتكبد خسائر كبيرة في الصيف لنقص الديزل

الظفيري: ضرورة إنشاء محطات جديدة للوقود
في الوفرة والعبدلي لخدمة المزارعين

بشرى شعبان

طالب عضو مجلس إدارة 
الكويتــي للمزارعين  الاتحاد 
عودة الظفيري شركة البترول 
الوطنيــة )KMPC( بضرورة 
إنشــاء محطتين للبنزين في 
منطقتــي العبدلــي والوفرة 
الزراعيتين، فمثل هذه المناطق 
كبيرة وتحتــاج الى عدد من 
المحطــات، خاصــة أن أقرب 
محطة تبعد 30 كيلو مترا عن 
المزارعين في العبدلي وان هناك 
شركتين فقط معنيتان بتوفير 
الوقود لهاتين المنطقتين دون 

غيرهما من الشركات.
واضاف الظفيري: لا يهمنا 
مــن يقــوم بوضــع المحطات 
والمهم وضعها لأن المزارع في 
تلك المنطقة أصبح يشعر بقلق 
وخاصة في احتياجه المتواصل 
الــى الديزل والــذي يصطف 
من اجله الســائق في طابور 

كبير، ولا يحصل إلا على كمية 
قليلة من الديزل تصرف له لا 
تكفيه الا ليومين فقط ويعود 
بعدها للحصــول مرة أخرى 
علــى الديزل، مســتغربا مما 
تقوم به شــركات الوقود من 
إلزام المزارعين بشــراء ديزل 
بقيمة 10 دنانير فقط وهذا لا 
يكفي إلا لثلاث ســاعات فقط 
لتشغيل الجنريتور لتغذية 

المزرعة بالكهرباء.
فــي  الظفيــري  وناشــد 
تصريح صحافي المسؤولين 
وضع حد لهذا التجاهل تجاه 
المزارعين، مطالبا بعدم إلزامه 
بالتعبئة بعشرة دنانير فقط، 
علما أن شركة البترول أفادت 
في أكثر من مناسبة بأنها تزود 
الشــركات الخاصــة بــكل ما 
تحتاجه من الوقود إضافة الى 
اننا دخلنا في فصل الصيف 
والكهرباء معرضة للانقطاع 
في أي وقت في مزارع الوفرة 

والعبدلي، مــا يجعل المزارع 
جاهزا بتشــغيل الجنريتور 
حتى لا تتلف الزراعة وخاصة 
في البيوت المحمية التي يتم 
تشغيل المبردات عليها طيلة 

الأربع وعشرين ساعة.
المزارعــن  أن  وأوضــح 
تكبدوا خسائر كبيرة واشتروا 
تلك المولــدات بمبالغ باهظة 
ومازالوا يســددون قروضها 
للبنــك الصناعي ومــع ذلك 
لا يجدون الديــزل لتزويدها 
بــه والــذي لا نعلــم الى أين 
يذهــب، فالشــركة تزودهــم 
بكميــات كبيرة لكنهم مع كل 
الأسف يمنعونها عن المزارعين 
مما يؤدي بالتالي إلى اتلاف 
مزارعهــم لتصبــح المصيبة 
مصيبتين نقص المياه العذبة 
وانقطاع مياه المعالجة من جهة 
ومنع بيع الديــزل لأكثر من 
عشرة دنانير من جهة أخرى.
وبــن ان الاتحاد الكويتي 
للمزارعين على أتم الاستعداد 
للتعــاون مع أي جهة بالبلاد 
سواء كانت حكومية أو أهلية 
لتذليــل كل الصعوبات التي 
تواجه المزارعين وعلى استعداد 
للتعاون مع شــركات الوقود 
لتزويــد المزارعــن بالكتــب 
الرســمية التــي تثبــت أنهم 
مزارعون ولديهم مزارع حتى 
لا يفتح الباب على مصراعيه 
وما يهمنا هو تقديم الكميات 
الكافية من الديزل للمزارعين 
خشــية مــن إتــاف الإنتاج، 
ولكن يجب وضع حل جذري 
وســريع بفتح المجــال اليوم 
قبــل الغــد والمزارع يســاهم 
فــي الأمــن الغذائــي ويجب 
دعمه من كل الجهات، مطالبا 
الشــركات الخاصة بمحطات 
الوقود ضرورة انشاء محطة 
للوقود بالقــرب من جمعية 
الزراعيــة لحاجتها  العبدلي 
الماسة في هذه المنطقة وكثرة 
الطلب سواء على البنزين أو 
الديزل إضافة الى إنشاء محطة 
ثانيــة في الوفرة لأن المحطة 
الحالية لا تكفي فالأمن الغذائي 
والحفــاظ عليــه مســؤولية 
الجميع ويجــب دعم المزارع 

الكويتي للاستمرار. 
وقال الظفيري إن المزارع 
الكويتــي وعلــى الرغــم من 
مواجهته لبعض الصعوبات 
والعقبات التي يضعها البعض 
لكــن مــا يطمئنــه ويجعله 
مستمرا في زراعته الاهتمام 
الخاص من صاحب الســمو 
الأمير الشــيخ صباح الأحمد 
بالزراعــة والمزارعــن وحثه 
الدائم في أكثر من مناسبة على 
الاســتمرار وكذلك التشجيع 
الدائــم مــن مجلس الــوزراء 
المتفهــم لتلــك المعانــاة التي 

يواجهها المزارع الكويتي.

ً تعاونية الروضة وحولي شكلت مجلس إدارتها:  الشايع رئيساً لمجلس الإدارة وأبل نائبا
محمد راتب

أعلنت جمعية الروضة وحولي التعاونية 
التشكيل الإداري الجديد، وذلك بعد 

إجراء الانتخابات الأربعاء الماضي، 

وجاء التشكيل كالآتي: شايع عبدالعزيز 
الشايع ـ رئيسا لمجلس الإدارة، محمود 

أبل ـ نائب الرئيس، علي الخشاب ـ 
أمين السر ورئيس اللجنة الإنشائية، 

فواز الحزمي ـ أمين الصندوق ورئيس 

اللجنة الإدارية، رائد الرخيمي ـ رئيس 
لجنة المشتريات، علي الحداد ـ رئيس 
اللجنة الاجتماعية والإعلامية، طارق 
الشراح ـ عضوا، يوسف المنيس ـ 

عضوا، علي الكندري ـ عضوا.

صلاح الرباح

من حق اتحاد الجمعيات المطالبة بحل أي تعاونية لا تلتزم بقراراته

الرباح: هيكل إداري موحد للجمعيات التعاونية
و400 ألف دينار لميكنة خدمات قطاع التعاون

بشرى شعبان

قال الوكيل المساعد لشؤون 
التعاون بالتكليف في وزارة 
الشؤون الاجتماعية والعمل 
صلاح الربــاح إن الجمعيات 
التي تم تشكيل لجان تفتيش 
عليها مؤخرا هما جمعيتا بيان 
وسلوى لبحث بعض الشكاوى 
المقدمة من بعض المساهمين.

وقــال الرباح في تصريح 
صحافي إن مشــروع ميكنة 
قطــاع التعــاون أعيد طرحه 
مرة أخرى لترسية المناقصة 
على إحــدى الشــركات التي 
ستتولى تنفيذه بتكلفة تصل 
الى 400 ألف دينار، مبينا أن 
المشــروع يطلق عليه اســم 
مشروع توسيع دور الحركة 
التعاونية في إطار شبكة الأمن 
الاجتماعــي ويتمثل في ربط 
الجمعيات التعاونية الكترونيا 
عن طريق الحاسب الآلي مع 
الــوزارة واتحــاد الجمعيات 
والجهــات الحكومية المعنية 
منها المعلومات المدنية لمعرفة 
ازدواجية المســاهمين مشيرا 
الى انه يتم حاليا إعداد كراسة 

الشــروط الخاصــة بطــرح 
مناقصة المشروع.

وعــن رفض »الشــؤون« 
طلبات الجمعيات التعاونية 
بالاستثمار في بعض الأنشطة 
قال الربــاح ان الوزارة ليس 
بيدها اختيار أنواع الأنشطة 
الاستثمارية بل المجلس البلدي 
هو الذي يحدد هذه الأنشطة، 
مشيرا الى أن الوزارة طالبت 
باستحداث الكثير من الأنشطة 
ولــم تتــم الموافقــة إلا علــى 
نشاط واحد فقط هو »شوي 
اســماك«، مؤكــدا ان من حق 
اتحاد الجمعيــات التعاونية 
المطالبــة بحــل أي جمعيــة 
تعاونيــة لا تلتــزم بقرارات 
الاتحــاد وذلك ضمــن قانون 
التعاون على اعتبار ان اتحاد 
الجمعيات هو مظلة الجمعيات 
التعاونية، نافيا في هذا الصدد 
ان يكون اتحاد الجمعيات قد 
أحال للوزارة جمعيات مخالفة 
للوائح الأسعار في الأسواق 

التعاونية.
وكشــف عن قرب صدور 
قــرار جديــد يتــم بموجبــه 
إعادة تنظيم العمل التعاوني 

ويشــتمل علــى الكثيــر من 
الابــواب مــن بينهــا انجــاز 
هيــكل إداري تنظيمي موحد 
للجمعيــات التعاونية يوحد 
الرواتب والإجازات  بموجبه 
والتعيينات وغيرها من الأمور 
الادارية الاخرى، مشــيرا الى 
انه يجري حاليا الاستفادة من 
الخبرات التعاونية وتجميع 
المقترحات ووضعها في قرار 

موحد.
وأوضــح الربــاح ان هذا 
القرار ســيضم كل ما يتعلق 
بالعمل التعاوني في الجمعيات 
التعاونية وفق قانون التعاون 
الجديد من استثمارات وأنشطة 
وكــوادر وظيفية ومنشــآت 
متوقعــا ان يصدر هذا القرار 
اوائل الشهر المقبل وسيكون 
ذلك بديلا للقرار رقم 195 لسنة 
2000 والــذي كان يهدف الى 
تنظيم العمل التعاوني ويشمل 
عدة أبواب من بينها الأسعار 
والانتخابــات واختصاصات 
مجالس الإدارات والجزاءات 
وســيتم تجديــد هــذا القرار 
بالتوافــق مع أحــكام قانون 

التعاون الجديد.

صورة زنكوغرافية من التوصيات ويبدو البند الخاص بمنع استقبال الصحافيين

عادل الشنان

لطالما عملــت الصحافة 
المحلية على كشــف بعض 
المشكلات التي تعاني منها 
وزارة  وقطاعــات  إدارات 
التربيــة المختلفــة بهــدف 
تسليط الضوء عليها ليتم 
تصحيح المســار التعليمي 
فــي الكويت والنهوض به، 
متوخية الحيادية، وذلك في 
إطار الشراكة التي يتحدث 
عنهــا وزراء التربيــة مــع 
وســائل الإعــام ودورهــا 
فــي توعيتهم بالســلبيات 
الموجودة في المدارس حتى 
يتحمل كل طرف مسؤولياته 
المنوطة به، وقد كرس هذا 
المبدأ وزير التربية ووزير 
التعليم العالي احمد المليفي 
وتفاعل مع العديد من القضايا 
التي نشرتها الصحف مؤخرا، 
ولكــن هناك مــن لا يرتضي 
الــدور الذي تلعبه وســائل 
الإعــام فــي النقــد البنــاء 
والإرشــاد ودعــم وتطويــر 

القضايا التربوية.
وفي هذا السياق، أبدى 
التربويــون  المحــررون 
العاملــون فــي الصحافــة 
الشديد  امتعاضهم  المحلية 
من توصيات اجتماع الوكيل 
المساعد للشــؤون الإدارية 
بوزارة التربيــة مع أركان 
قطاعه، حيــث حذرهم من 
اســتقبال أي صحافــي في 
مكاتبهــم أو الإدلاء بــأي 
تصريحــات إلا مــن خلال 
العلاقــات العامــة وهو ما 
استهجنه جميع الصحافيين 

في هذه التوصية.
وأوضــح الصحافيــون 
انهم حينما يمرون بمكتب 
أي مسؤول لا يرغمونه على 
الإدلاء بتصريح أو تزويدهم 
بأي معلومات وإن كان ذلك 
لا يضر بالمصلحة العامة في 
وزارة خدماتية ليس لديها 
أســرار في إبــداء خطوات 
عملهــا للمجتمع، لاســيما 
ان قرابــة 120 ألــف موظف 
وموظفة يرجون الشفافية 
في المعلومة حــول العديد 

من القضايا الإدارية.

وذكروا ان الوزارة منعت 
القياديــن مــن الإدلاء بأي 
إلا  تصريحــات صحافيــة 
من خلال الناطق الرســمي 
للوزارة وتقبل الصحافيون 
ذلك غيــر ان وكيل القطاع 
العراقيــل  الإداري وضــع 
أمــام عمــل الصحافيــن، 
ولفــت عدد مــن المحررين 
التربويــن الــى ان الوكيل 
الإداري الجديــد يعتقد ان 
من أبجديات الإصلاح التي 
يقصدها للقطاع تنطلق من 
إقصاء الصحافيين وطردهم 
التابعــة  مــن كل الإدارات 
لقطاعه، وقدم الصحافيون 
التربويون للوكيل الإداري 
أولى نتائج منع اســتقبال 
الصحافيين في قطاعه التي 
تتضمن توصيات اجتماعه 
التي جــاءت ضمن محضر 
مكــون من 7 أوراق شــمل 
بها فــي 14 بندا مــن بينها 
في البند التاســع تحديدا: 
»عدم استقبال أي صحافي أو 

الإدلاء بأي تصريح والجهة 
المخولة بذلك إدارة العلاقات 
العامة والإعلام التربوي«. 
وأشار الصحافيون الى ان 
المفارقــة المضحكة في هذه 
الخطــة ان يلــي بنــد منع 
الصحافيــن ما هو أهم في 
التالية  البنود الأولويــات 
في عمــل القطــاع المتعلقة 
في إعــادة النظــر بالدورة 
العمل  المســتندية وميكنة 
لــإدارة  وتقييــم شــامل 
لقياس الأداء وإعداد التقارير 
الســنوية ورفعها للوزير 
الــوزارة ووضع  ووكيلــة 
الخطــة التطويريــة للعام 
القادم وإطلاق مسابقة أفضل 
قسم وموظف وإعداد نموذج 
متابعة القرارات والتوصيات 
إضافة الى عدة بنود سبقت 
تتعلق بمنع أي استثناء من 
أي قانون أو قرار أو لائحة 
وإنتاجيــة الموظــف تحدد 
تقييمه كما تضمنت خطة 
القطاع الإداري التي اعتمدها 
الوكيل عدم السماح بإغلاق 
الأبواب والنوافذ وعدم الأكل 
وعدم السماح باستقبال أي 
زوار بالمكاتب، موضحين انه 
لا يملك ان يمنع الصحافيين 
من أداء عملهم سواء كانت 
إيجابيــة في عمل أي قطاع 
أو سلبية في كشف الأخطاء 
والفوضى وهو ما لا يرضاه 
أغلــب الوكلاء وذكــروا ان 
أغلب الــوزارات في الدولة 
ترحب وتذلل المعوقات أمام 
الصحافيين في أداء عملهم 
ولديهــم بعد النظر إلى أنه 
ليس من حق أي شخص أو 
جهة منع أي صحافي من أداء 
رسالته مهما كانت المبررات 
وحرية تــداول المعلومات، 
مشــددين علــى أهميــة ان 
يعــي القائمــون علــى كل 
قطاع أهمية دور الصحافة 
وأن حــق تداول المعلومات 
بشفافية يسهم في توضيح 

الحقائق للرأي العام.
ورفض الصحافيون هذه 
الهجمة الشرسة للنيل من 
المهنة وكرامتها خلال بحثهم 
عن الحقيقة وتقديمها للرأي 

العام.

وكيل »الشؤون الإدارية« في »التربية«: عدم الإدلاء 
بأي تصريحات للصحافة إلا من خلال العلاقات العامة


